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  :الملخص

البیع بالإیجار من العقود المركبـة الأكثـر تـداولا فـي التشـریع الجزائـري، فبـالرغم مـن و  یجاريالاعتماد الإ
الثــاني شــكل مــن أشــكال و  "القــرض الإیجــاري" ـمــن أشــكال القــرض یســمى بــفــالأول شــكل ، الاخــتلاف بینهمــا

لا یــزال و  حــاول ذلكلــو  البیــع، إلا إنهمــا متشــابهان، بحیــث یســمح كــل منهمــا للمســتفید بتملــك العــین المــؤجرة،
  . یحاول الفقه التقریب بینهما

  اعتماد، البیع، الإیجار:  الكلمات المفتاحیة
Abstract : 
The Leasing Hire-Purchas and  are considered as the most complex contracts appliqued in the 

Algerianlegislation. Despite the difference between the both, so the first is a kindof creditnamed « CREDIT 
BAIL » and the second is akind of sale named « SALE BY RENT » the both are similar, because each one of 
this contract led the benefiter to be the owner of the object rented, that’s why the doctrineis string to boring 
them to gather. 

Keywords:Bail – Sale – credit. 
:مقدمة  

د و عقـــال، ةزمنیــالو  ةفوریــالد و عقـــال، الغیــر مســماةو  نـــذكر منهــا العقــود المســـماة تصــنیفات للعقــودعـــدة الجزائــري تشــریع عتمــد الا
احتیاجـات الفـرد فـي  بمـا أنو  ،عقود التبرعو  ود المعاوضةلجانبین،عق ةملزمالو  لجانب واحد ةملزمالد و عقال، ةرضائیالو  ةشكلیال

مـن یسـتطیع اقتناؤهـا فیبـرم عقـد بیـع، لكـن هنـاك مـن لا ، بحیـث هنـاك من شخص إلى آخرتختلف  الخدماتو  للسلع المجتمع
  .قد مركبعو  إلى عقد بسیط تصنیف آخراعتمد  كذالك  على هذا الأساسو  ،لمحدودیة إمكانیاته المادیة ذلكیستطیع 

تكــون فــي مجموعهــا عقــدا متمیــزا عــن بــاقي العقــود )1(عملیــات قانونیــةعــدة العقــد المركــب هــو ذالــك العقــد الــذي یتنــاول 
التــي قــد  أخــرىالــذي یترتــب مــن خــلال عملیــة المــزج هــذه ظهــور عقــود و  مزیجــا مــن عــدة عقــود مســماة أوحیــث یكــون خلیطــا 

                                                             
، ص 2008، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، 1إلیـاس ناصــیف، العقــود الدولیــة، عقــد اللیزنــغ أو عقــد الإیجـار التمــویلي فــي القــانون المقــارن، ط) 1(

55.  
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 أواجتمــاعيتحقیــق غــرض اقتصــادي  إبرامهــابحیــث یهــدف المتعاقــدین مــن وراء  مســماة أو غیــر مســماة،مركبــة تكــون عقــودا 
  .نمعی

 عقـد زمنـيو  هـو البیـعو  السـكن تـم الجمـع بیـع عقـد فـوريأزمـة هي القضاء على و  معضلة اجتماعیةجل حل أمثلامن ف 
ب المرسـوم رقـم بموجـالـذي تـم اعتمـاده  بالإیجـارعقـد البیـع سـكن بموجـب مصـیغة قانونیـة تسـمح بـامتلاك الإیجار لخلق هو و 

المســـاكن المنجـــزة بـــأموال عمومیـــة فـــي إطـــار البیـــع بالإیجـــار المحـــدد لشـــروط شـــراء  23/04/2001المـــؤرخ فـــي  105/01
  .شهري إیجارعلى شكل الذي یكون و  الثمنفي طریقة تسدید  الذي یتمیز عن البیع العاديو  )1(وكیفیاته،

لتحقیـــق مشـــاریعهم  مالمادیـــة الـــلاز  بالإمكانیاتسســـاتالمؤ و  هـــو مـــد الأفـــرادو  هـــدف اقتصـــادي جـــل تحقیـــقأمـــن و  كـــذالك
مــن  كآلیـة" الإیجـار المـالي"أو " اللیزینــغ"أو "الاعتمـاد الایجـاري"هـو و  آخـر مـن العقـود المركبــة الاسـتثماریة اعتمـد المشـرع نــوع

 إدراكــا منــه بنجاعتــه كوســیلة تمویلیــة حدیثــة لتطــویر) 2(10/01/1996المــؤرخ فــي  96/09 بموجــب الأمــر رقــم التمویــل آلیــات
تعتبــر عملیــات الاعتمــاد الإیجــاري عملیــات قــرض لكونهــا " : عرفتــه المــادة الثانیــة مــن هــذا الأمــر كالتــالي  الاســتثمار،ترقیــة و 

  ".لمادة الأولى أعلاه أو استعمالهاتشكل طریقة تمویل اقتناء الأصول المنصوص علیها في ا

القــــرض و  المتعلــــق بقــــانون النقــــدو   26/08/2003المــــؤرخ فــــي  11/03لأمــــر رقــــم مــــن ا 68/2المــــادة عرفــــت كــــذالك 
، لاســیما عملیــات القــرض الایجــاري، عملیــات الإیجــار المقرونــة بحــق خیــار الشــراء، تعتبــر بمثابــة عملیــات قــرض" :كالتــالي

عـــن القـــروض  قـــل أهمیـــةتلا  هـــذه الصـــیغة"تمـــارس صـــلاحیات المجلـــس إزاء العملیـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذه المـــادةو 
 ملكیـة أن تتـوفر لدیـهمهنـي، دون  أومعنـوي بتجسـید مشـروع تجـاري اسـتثماري  أوسمح لكل شـخص طبیعـي تنهالأ، )3(البنكیة

                                                             
ي البیع بالإیجار هو العقد الذي یتفق فیه الطرفان على أن یواظب المستأجر على دفع الأجرة لمدة زمنیة معینـة، حتـى إذا وفـى بهـا جمیعهـا فـ)1(

قـارات لأجـل السـكن، المواعید المحددة وصف العقد بأنه بیع، وكان ما دفع من أجرة عبارة عن أقساط من الثمن، وهذا العقد كثر استعماله في الع
مــد، البیــع الإیجــاري، دراســـة قانونیــة مقارنــة بأحكـــام الإیجــار المنتهــي بالتملیــك فـــي الفقــه الإســلامي، دار الكتـــب أححمــد ســـعد أالــدكتور حمــدي 

، هــذا التعریــف جــاء موافقــا للنصــوص التشــریعیة الخاصــة بعقــد البیــع بالإیجــار فــي التشــریع 29،ص  2008القانونیــة، المجلــة الكبــرى، مصــر، 
  .الجزائري

المحــدد لشــروط شــراء المسـاكن المنجــزة بــأموال عمومیــة فــي إطــار البیــع بالإیجــار  23/04/2001المــؤرخ فــي  01/105المرسـوم التنفیــذي رقــم *
 .29/04/2001، المؤرخة في 25یاته، الجریدة الرسمیة عدد وكیف

  14/01/1996المؤرخة في  3والمتعلق بالاعتماد الإیجاري، الجریدة الرسمیة عدد  10/01/1996المؤرخ في  96/09الأمر رقم ) 2(
الــذي عــرف  13، ص 2005الإســكندریة، مصــر طــه محمــد أبــو العــلا، الإیجــار التمــویلي الحقیقــي للمعــدات الإنتاجیــة، منشــاة المعــارف، *) 3(

التعاقـدي الاعتماد الإیجاري بأنه وحدة قانونیة مركبة، ومشروع یستمد مكوناته من علاقات تعاقدیة معروفة، اندمجت فیما بینها لتنـتج هـذا النظـام 
  "الجدید

والمتعلـــق بقـــانون النقـــد  26/08/2010فـــي المـــؤرخ  10/04المعـــدل والمـــتمم بـــالأمر رقـــم  26/08/2003المـــؤرخ فـــي  03/11الأمـــر رقـــم  *
  .01/09/2010المؤرخة في  50والقرض، الجریدة الرسمیة عدد 
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مــع إمكانیــة  مــن مؤسســات مالیــة معتمــدة بحیــث یكفــي اســتئجارها، عــداتمو  جهیــزاتآلات، تمــن  )1(اللازمــةســائل المادیــة الو 
  .نقل ملكیتها للمستأجر أي اقتنائها مستقبلا

أثنـاء إبرامـه " بـوث جینیـور" ـالمسـمى بـو  الایجاري لأول مرة لدى أحـد رجـال الأعمـال الأمـریكیینتجسدت فكرة الاعتماد 
اكتشــف مـــن خـــلال حســـاباته أن عملیـــة تــأجیر المعـــدات الإنتاجیـــة للمشـــروعات الاقتصـــادیة ، لصــفقة ضـــخمة عرضـــت علیـــه

تجهیـــزات، عقــــارات أو و  باقتنـــاء الآلاتالضـــخمة یمكـــن أن تكـــون مصـــدرا لتحقیـــق الـــربح الطائــــل، فتقـــوم المؤسســـة المـــؤجرة 
استغلالها تجسیدا لمشـروع معـین یـتم الاتفـاق و  تضعها تحت تصرف المقترض لاستعمالها، و لحسابهاو  محلات تجاریة باسمها

  )2(بقاعلیه مس

الوسـیلة هـي و  ،تتمثـل فـي نقـل الملكیـةالغایـة فهـي وسـیلة، أمـا الو  فـي الغایـة الاعتماد الایجاریینو  عقدي البیعإذن یتفق 
مـــن خـــلال  ة التـــي ســـیعالجها هـــذا البحـــثألالمســـهـــي ، و علـــى هـــذا الأســـاس قـــد حـــاول الفقـــه التقریـــب بـــین العقـــدینو  ،الإیجـــار

فـي ضـوء  تحلیلیـة دراسـة  فالمقـال ؟بالإیجار ابیع المقرون بخیار الشراء یجاريالإهل یمكن اعتبار القرض الإشكالیة التالیة 
مـع الاعتمـاد  بالإیجـارن موضـوع مقارنـة البیـع المشـرع الجزائـري، لأتعكـس فقـط موقـف  التـيو  ،الجزائریة تشریعیةالنصوص ال

  .رسائل الدكتوراه یجاري یتطلب بحث معمق بحجمالإ

  :نعلى مبحثی أساساتعتمد : خطة البحث

  نتناول فیه بعض المسائل القانونیة المشتركة بین العقدین: المبحث الأول

  بعض المسائل القانونیة المختلفة بین العقدین نتناول فیه: المبحث الثاني

  .المطروح الإشكالموقف الباحث من و  تتضمن استنتاجات:  الخاتمة

ینیجاریو الاعتماد الإالبیع يالمسائل القانونیة المشتركة بین عقد :الأولالمبحث   

 التــي تــربط أطــرافبیعــة الالتزامــات البیــع بالإیجــار، لاســیما طعقــد و  الإیجــاريالاعتمــاد أوجــه التشــابه بــین عقــد توجــد 
وكالــة عــدل فــي البیــع بالإیجــار بتمكــین المســتأجر مــن و  الإیجــاريبحیث یلتــزم كــل مــن المــؤجر المــالي فــي الاعتمــاد ،العقــدین

المسـتفید مــن و  نقـل ملكیتهــا عنـد اسـتیفاء كامــل الـثمن، كمـا یلتـزم المســتأجر المـاليو  الانتفـاع بـالعین المـؤجرة طــول مـدة العقـد،
التـي تـدخل فـي  الأقسـاطكـذالك جمیـع و  ،السكن في إطار البیع بالإیجار بدفع بدلات الإیجار فـي المواعیـد المحـددة فـي العقـد

  .الاعتماد الایجاريو  علیه سنتطرق لبعض المسائل القانونیة التي یشترك فیها البیع بالإیجارو  ،ثمن السكن إطار

   

                                                             
ولائحتــه التنفیذیــة،دار الجامعــة الجدیــدة  95/95هــاني محمــد دویــدار، الأرض كموضــوع للاعتمــاد التمــویلي، دراســة فــي ضــوء القــانون رقــم )1(

  .09، ص 1999للنشر،الاسكندریة، مصر، 
(2) Jean-Louis Rivers, Lang Monique contamine – Raynaud, Droit bancaire, 5emme édition, Dalloz, paris 1990, N° 593, Page 784. 
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  المؤجرة من حیث تملك المستأجر للعین: لالمطلب الأو

ء المــدة المتفــق علیهــا فــي عنــد انتهــابتملــك العــین المــؤجرة  بالإیجارللمســتأجرالبیــع و  یســمح كــل مــن الاعتمــاد الایجــاري
ففـــي الاعتمــاد الایجـــاري  ،مقابــل ثمـــن یــدفع علـــى شــكل بـــدلات الإیجــارالصـــیغ المعتمــدة لاقتنـــاء العقاراتفكلاهمـــا مــن ، العقــد

رقـم  الأمـرمـن 10/3المـادة هو ما نصت علیـه و  و تسدید جمیع الأقساطیصبح المستأجر مالك عندما یتم إعمال خیار الشراء
عنــد انقضــاء الفتــرة غیــر القابلــة للإلغــاء الخاصــة و  یســمح للمســتأجر، فــي حالــة الاعتمــاد الایجــاري المــالي فقــط...."  96/09

نفس الشـيء بالنسـبة للبیـع بالإیجـار بحیـث یصـیح المسـتفید ...."سب الأصول المؤجرة مقابل دفع قیمة متبقیةبالإیجار، أن یكت
  .   من السكن مالك عندما ینتهي من تسدید كل الثمن

حـــق یتحـــول البمعنـــى هـــو البیـــع، و  عقـــد فـــوري إلىعملیـــة قانونیـــة یتحـــول بموجبهـــا العقـــد الزمنیـــعن المیـــزة عبـــارة هـــذه
حـق أي  هـو الملكیـةو  أصـليحـق عینـي  إلى،الاسـتغلالو  مجـرد الانتفـاعالمسـتأجر الـذي كـان یخـول و  الإیجـارهو و  شخصيال

لىو  بـائع إلـىالمـالي  یتحول المؤجر الأخیرفي و  التصرف، هـو مـا نصـت علیـه المـادة و  یتحقـق البیـع ذلكبـو  مشـتري المسـتأجرإ
(  أعـــلاهمـــن التـــاریخ المـــذكور  ابتـــداءو " ...... الأخیـــرةفـــي فقرتهــا  یجـــاريالمتعلـــق بالاعتمـــاد الإ 96/09رقـــم  الأمـــرمــن 45

 علاقـات تـربط مشـتري العقـار ببائعـه بالمسـتأجرتحل محل العلاقات التي كانت تربط المؤجر ) حق خیار الشراء إعمالتاریخ 
بالإیجـار، بحیـث لا یتحقـق البیـع إلا نفس المبدأ یطبق في عقد البیـع ، "المتعلقة ببیع العقاراتالقانون المدني  لأحكامتخضع و 

تنقـــل ملكیـــة الســـكن المعنـــي وفقـــا " :التـــي تـــنص علـــىو  01/105مـــن المرســـوم رقـــم  11بعــد تســـدید كامـــل الـــثمن طبقـــا للمـــادة 
  "ها بعد تسدید ثمن المسكن بكاملهللقواعد المعمول ب

  من حیث وظیفة الإیجار: الثاني لمطلبا

 ،)1(بیعــاالأخیر ، بـل یضــل هــذا بالإیجــارعقــد البیــع الطــابع علـى  هــذا إضــفاءي إن إدراج بعـض أحكــام الإیجــار لا یعنـ  
فــي  تســهیلعملیة اقتنــاء الســكنات هــيو  لتحقیــق غایــة معینــة بــل ،قــرضیبقــى عقــد  الأخیــرالمــالي لان هــذا  الإیجــارلا علــى و 

 المنقـولات، العقـاراتكـذالك لاقتنـاء و  لان المستفید غیر قادر على استیفاء ثمن السـكن علـى الفـور، إطارصیغة البیع بالإیجار
كمـــا ) الفـــرع الأول(لتســـدید ل آلیـــة بالتـــالي یكـــون الایجـــارو  ،الاعتمـــاد الایجـــاريفیاللازمـــة لمزاولـــة النشـــاط التجـــاري المحـــلات و 

  ).الفرع الثاني(ر المالي مؤسسات الإیجاو  الحمایة القانونیة لكل من وكالة عدل یحقق

  سدید الثمنالإیجار كآلیة لت: الأولالفرع 

، الســكنات المــؤجرةو  المعــدات ثمــنالاعتمــاد الایجــاري هــو تســدید و  فــي عقــدي البیــع الإیجــارلنظریــة  الأولــىالوظیفــة   
 الإیجـــارمؤسســـة  أوالقانونیـــة التـــي یقـــوم بموجبهـــا المســـتفید بتنفیـــذ التزاماتـــه القانونیـــة تجـــاه وكالـــة عـــدل  الآلیـــةبحیـــث تعتبـــر 

  .)2(العاديالإیجار التي لا تمثل مقابل للانتفاع كما هي علیه في و  المالي، فالتسدید یكون في شكل بدلات الإیجار

                                                             
 فـــي المـــؤرخ 05/07 رقـــم القـــانون( لـــه المعدلـــة النصـــوص لأحـــدث وفقـــا المـــدني القـــانون الإیجـــار،في عقـــد شـــرح فـــي شـــعوة،الوجیز هـــلال) 1(

 المنتهیـــة الإجـــارة نفســـه هـــو بالإیجـــار البیـــع اعتبــر والـــذي ،20 ص ،2010 الأولى،الجزائـــر، الطبعـــة والتوزیـــع، رشـــللن ،جســور)13/05/2007
  .الإسلامیة الشریعة في والمعروفة بالتملیك

(2)Garrido Eric, Outil de financement structurel, et d’ingénierie commerciale, Tome 02, Revue Banque Edition, Paris, 2002, Page 
36. 
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بعــین الاعتبــار فــي تحدیــد  الأقســاطهــذه  أنتأخــذعلــى ، شــهریة أقســاطبــدفع  المســتأجریلتــزم ، فــي الاعتمــاد الایجــاري  
بعــین  تأخــذ...." . 96/09رقــم  الأمــرمــن  10/3هــو مــا نصــت علیــه المــادة و  ،الــثمن فــي حــال تــم اعتمــاد حــق خیــار الشــراء

 الأطــرافمــن حــق  ذلــكیحــد  أنحــق الخیــار بالشــراء، دون  إذا قــرر إعمــالالتــي تــم قبضــها فــي حــال مــا  الإیجــاراتالاعتبــار 
المـؤجر عنـد  الأصـلفـي اسـترجاع  المسـتأجرلا مـن حـق و  متفـق علیـه، إیجـارمقابل قبض و  لفترة الإیجارالمتعاقدة في تجدید 

  .بالإیجارخیار الشراء غیر موجود في عقد البیع  أنلو و  "الإیجارمن  الأولیةنهایة الفترة 

 04/137التنفیـذي رقـم طریقة تسدید ثمـن السـكناتفي المرسـوم بحیث حدد المشرع ،بالإیجاربیع نفس الشيء بالنسبة لل  
 قســاطیكــون علـى شكلأو  ،الإیجـارعلــى نظریـة  معتمــدا أیضـا 01/105التنفیـذي للمرسـوم المعــدل  21/04/2004المـؤرخ فـي 

هـو مـا نصـت علیـه و  ثمـن السـكن علـى شـكل تسـبیقات،بالمائـة مـن 25نسـبة قیامه بتسدید  بعدفي العقد،  ددةلمدة محو  شهریة
 25لا تقــل عــن  أولــى یســدد دفعــة بالإیجــارأنیجــب علــى كــل مــن یطلــب شــراء مســكن فــي البیــع  " مــن هــذا المرســوم 7المــادة 

بــاقي الــثمن فانــه یســدد علــى شــكل  أمــا...الآتیــةیــتم تســدید هــذه الدفعــة حســب الكیفیــات  أنبالمائــة مــن ثمــن المســكن علــى 
  )1("سنة 25شهریة لمدة لا تتجاوز  إیجارات

  الإیجار ضمانة للمؤسسة المتعاقدة: الفرع الثاني

شــركات الاعتمــاد  أوقانونیــة للمؤسســة المتعاقــدة، وكالــة عــدل الحمایــة التــوفیر الوظیفــة الثانیــة لنظریــة الإیجــار هــي   
هــذه الحمایــة عــن  الغیــر، تتحقــق أوالمســتفید  انات مــن بعــض المخــاطر ســواء كــان مصــدرهاتــوفر لهــا ضــم لأنهــایجــاري، الإ

  .نظریة الفسخو  لملكیة،طریق الاحتفاظ با

  )2(العین المؤجرة لكیةالمؤجر بم احتفاظ:ولاأ

یحــتفظ بــالحق فــي  أيیضــل مالكــا للعــین المــؤجرة  المســتأجرن إالإیجــار لا یعتبــر مــن العقــود الناقلــة للملكیــة فــبمــا أن 
البیـع بالإیجـار مـن الآلیـات القانونیـة التـي تسـمح باكتسـاب ملكیـة أمـوال منقولــة و  بـالرغم أن الاعتمـاد الایجـاريو  علیـهو  الرقبـة،

هــو مــا تــنص علیــه صــراحة و  تــاریخ التســدید الكلــي إلــىالمــؤجر  الأصــلبملكیــة  تحــتفظ  المؤسســة المتعاقــدة عقاریــة إلا أن أو
 إلـىالمـؤجر خـلال كـل مـدة عقـد الاعتمـاد الایجـاري  الأصـلیبقى المؤجر صـاحب ملكیـة "  96/09رقم  الأمرمن  19المادة 

 الإیجــارعنــد انقضـاء فتــرة  حــق الخیـار بالشــراء الأخیــرقــرر هـذا  إذا، فــي حالــة مـا الأصـللهــذا  المســتأجرغایـة تحقیــق شـراء 
  ، ..".للإلغاءغیر القابلة 

قسـط  آخـربتسـدید  إلاالـذي لا یـتم و  تاریخ انعقاد عقـد البیـع إلىللسكن المؤجر تحتفظ كذالك وكالة عدل بملكیتها و  هذا
الــوزاري المــؤرخ فـــي القرار منـــ 16المــادة ، و المــتممو  المعــدل 01/105لتنفیــذي رقـــم مــن المرســوم ا 19مــن الــثمن طبقــا للمـــادة 

                                                             
 فـي المؤرخـة 27 عـدد الرسـمیة ،الجریـدة01/105 رقـم التنفیذي للمرسوم ،المعدل21/04/2004 في ،المؤرخ04/137 رقم التنفیذي المرسوم) 1(

28/04/2004. 
بـن بــریح ، انظـر كــذالك 178، ص 2004نـادر عبــد العزیـز شــافي، عقـد اللیزینــغ، الجـزء الأول، المؤسســة الحدیثـة للكتــاب، طـرابلس، لبنــان،) 2(

العلـوم و  أمال، عقد الاعتماد الإیجاري كآلیة قانونیة للتمویل، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه علـوم فـي القـانون، جامعـة مولـود معمـري، كلیـة الحقـوق
  .78 صیاسیة، الس
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لا یقـــر بنقـــل و  یكتســي هـــذا العقــد طابعـــا موقفــا،" علـــى  التـــي تــنصو  بالإیجــاروذج عقــد البیـــع مـــالمتضــمن لنو  04/05/2004
هــو تســدید و  بیعــا معلــق علــى شــرط واقــف، الإیجــاربالتــالي یعــد و  "المســتفید للمســتأجر بالإیجــارالمســكن موضــوع البیــع  ملكیــة

كـان الالتـزام معلقـا علـى شـرط واقـف، فـلا  إذا" ق م  206نص المشرع علـى الشـرط الواقـف فـي المـادة قد و  هذاالثمن كاملا، 
  ...".تحقق الشرط إلاإذایكون نافذا 

الموجـه للنشـاطات الاعتمـاد الایجـاري و  الإعسـار فـي عقـد البیـع بالإیجـاریترتب على الاحتفـاظ بالملكیـة تفـادي خطـر   
الموجـــه لتمویـــل النشـــاطات ذات الطـــابع  ة القضـــائیة فـــي الاعتمـــاد الایجـــاريالتســـویو  فـــلاسالإ كـــذا خطـــرو  ،الحرفیـــةو  المهنیــة
، لـو كـانوا دائنـین ممتـازینو  العـین المـؤجرة أوالمسـتفید التنفیـذ علـى المسـكن  أو المستأجربالتالي لا یستطیع دائني و  ،التجاري

 إفــلاس أو تســویة قضــائیة أوقضــائي  أوفــي حالــة حــل بالتراضــي "  96/09 مــن الأمــر رقــم 22هــو مــا نصــت علیــه المــادة و 
 ، مهمـا كـان وضـعهم القـانونيالامتیـازین أوالعـادیین  المسـتأجرالمـؤجر لأیـة متابعـة مـن دائنـي  الأصـل، لا یخضع المستأجر

عـــین المــؤجرة علـــى الفــي المــالي التصـــرف  الإیجـــارمؤسســات و  هــل یحـــق لوكالــة عـــدل، لكـــن هنــاك إشـــكال، ......"صــفتهمو 
  اعتباره لا یزال مالكا لها؟

قـدة اتسـتطیع المؤسسـة المتع الأسـاسعلـى هـذا و  ،التـي تخولهـا لـه الملكیـة المالـك یتمتـع بجمیـع السـلطات أن فالأصل  
ن هـــذا لأ ذلـــكان لهمـــا لا تســـمح بالإیجـــارالبیــع و  المـــالي الإیجـــارلكــن طبیعـــة عقـــدي  )العـــین المـــؤجرة(الســـكن التصــرف فـــي 

التــزام المـؤجر المـالي بــإبرام عقـد بیــع  ذلككـو  ،قسـط آخــریتعـارض مـع التــزام وكالـة عـدل بنقــل ملكیـة السـكن فــي تـاریخ تسـدید 
إلا  هـذا هـو الأصـل،و  لا یجیـز هـذان العقـدان للمـؤجر التصـرف فـي العـین المـؤجرة ذلكلـ ،من تاریخ إعمال حـق خیـار الشـراء

بالتســدید، الأمــر تصــرف فــي العــین المــؤجرة فــي حــال عــدم احتــرام المســتأجر بــالالتزام أن المشــرع قــد ســمح للمــؤجر المــالي ال
  .)1(لتصرف طوال مدة الإیجارفي ا المؤجرتقیید حریة الذي یؤكد 

  سخنظریة الف: ثانیا

 هـذه أنصـحیح حمـي مـن خلالهـا المشـرع المـؤجر المـالي ووكالـة عـدل، فالعناصـر التـي ی أهـمظریـة الفسـخ مـن تعتبر ن
طبقــا للمــادة  لعقدیــةلتزاماتــه االعقــد لا أطــرافحــد لعــدم تنفیــذ أ هــي نتیجــةو  ،الملزمــة لجــانبین تطبــق علــى جمیــع العقــود النظریــة

 إذا" ق م  122طبقــا للمــادة  الحالــة التــي كانــا علیهــا قبــل التعاقــد إلــى الأطــراف إعــادةیترتــب عــن الفســخ و  هــذام، ق 119/1
هـذا " تحكـم بـالتعویض أنللمحكمـة جـاز  ذلـكاسـتحال  فـإذاالحالة التي كانا علیها قبل العقـد،  إلىالمتعاقدین  أعیدفسخ العقد 

 عقـــد طرفـــيبإعــادة تســـمح لعقـــود الزمنیــة لا نظریـــة الفســخ فـــي ا إلاأن، محـــل الالتــزامالشـــيء  كــل طـــرف للآخــر إعـــادةنــي یع
 بینمــا  تعادة العـین المـؤجرة، بحیـث یســتطیع المـؤجر اسـلتعاقـداقبـل  للحالـة التــي كانـا علیهـا بالإیجـارالبیـع و  یجـاريالاعتمـاد الإ
الــدفعات التــي ادة الأقســاط أو بــدلات الإیجــار لأنهــا تمثــل مقابــل للانتفــاع بعــین المــؤجرة باســتثناء المســتأجر اســتع لا یســتطیع

ا للمســتفید علـى اعتبــار بحیـث تلتــزم وكالـة عــدل بإعادتهـ بالإیجـارالبیــع  إطـارفــي  كنالمشـتري كتســبیقات عـن ثمــن السـ أداهـا
  .البیع من العقود الفوریة

  الایجاري الاعتمادفسخ /أ
                                                             

   .170، ص 2003محمد حسن منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دون ذكر رقم الطبعة، مصر  )1(
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أو بعـد انتهـاء الفتـرة الغیـر قابلـة قبـل سـواء ،لعـدم تنفیـذ الالتزاماتبالاتفـاق، بقـوة القـانون أو  الاعتماد الایجـاري فسخیتم  
ذا فســـخ الاعتمـــاد و  ،للإلغـــاء فـــان الفســـخ ســـیؤدي إلـــى  أقســـاطالإیجار،للالتـــزام بـــدفع قســـط واحـــد مـــن  المســـتأجرلعـــدم تنفیـــذ إ

لا بـل اقـر لـه المشـرع عـدة ضـمانات لتحقـق هـذا  96/09 الأمـرمـن  20مـادة ، طبقـا للاسترجاع المؤجر المالي للعین المـؤجرة
  .الاسترجاع

مــة التــي یقــع فــي دائــرة علــى عریضــة تــودع لــدى رئــیس المحك أمــراللجــوء للقضــاء، بموجــب فــي تتمثـل هــذه الضــمانات 
بــالمنقولات فیكــون  الأمــرتعلــق  أمــاإذا، الإداریــةو  المدنیــة الإجــراءاتمــن قــانون  40العقــار المــؤجر طبقــا للمــادة  ااختصاصــه

نهــــائي یقضــــي بطــــرد  أيغیــــر قابــــل للاســــتئناف  أمــــر، یــــتم الفصــــل فیهــــا بموجــــب المســــتأجرالاختصــــاص لمحكمــــة مــــوطن 
 الأصــلالتصــرف فــي ، كمــا یحــق للمــؤجر المــالي عقــاراتو أمنقولاتأملاكــه مــن الحجــز علــى  أومــن العــین المــؤجرة  المســتأجر

 الأمـربینمـا فـي المنقـول لا یمنع المـؤجر مـن التصـرف فیـه للمستأجر انتقال حیازة العقار ، فالإیجارب أوالرهن  أوالمؤجر،بالبیع 
یتمتـع المـؤجر المـالي بعـدة ضـمانات نإلـى هـذین الحقی، إضافة التصرف فیها إخفائهاأوعلى  أقدمالمستأجرما  إذایكون صعبا 

المتعلـق  11/03رقـم  الأمـرمـن  121حساباته فـي البنـوك طبقـا للمـادة و  المستأجرأملاكالتي تتمثل في الامتیاز على و  قانونیة
رهــن قــانوني علــى  إنشــاءالمـالي حــق  الإیجــارمــن خــلال مــنح مؤسســة  96/09 الأمـرمــن  23المــادة و  القــرض،و  بقـانون النقــد

  .بیعها في المزاد العلنيو  حتى یتسنى التنفیذ علیها لمستأجرأموالاكل 

طبیعــة  الأخرىــإلاأنلا المــواد و  20، فــي المــادة الإیجــاربــدلات  المســتأجرلمســالة اســترجاع  96/09 الأمــرلــم یتطــرق   
 بطبیعتـــه لا ینقــل ملكیــة العقـــارأو الإیجــارلان  ذلــكلــم یـــتم  الإیجــار ســواء تـــم الفســخأوبـــدلات  بإعــادةمؤجر لا تلــزم ال الإیجــار

  .یكون باطلا ذلكشرط یخالف  أوالتزام  فأيالمنقول المؤجر 

  بالإیجارفسخ عقد البیع / ب

ذاعقد البیع ذلككیفسخ  نـه یـتم یتمیـز هـذا الفسـخ بأو  الإیجـار،متتابعة من بدلات  أقساطلم یسدد المستفید ثلاثة  بالإیجارإ
مـــن المرســـوم  06/02تـــنص المـــادة  بحیـــث، بالإیجـــاربقـــوة القـــانون لوجـــود مـــا یســـمى بالشـــرط الفاســـخ فـــي نمـــوذج عقـــد البیـــع 

شــهریة  أقســاطفــي حالــة عــدم تســدید ثــلاث و  "علــى مــا یلــي )1(01/105لمعــدل للمرســوم التنفیــذي رقــم ا 35/03التنفیــذي رقــم 
یباشر المتعهد بالترقیة العقاریة في هـذه الحالـة دعـوى أمـام ذلكو بعلى حساب المستفید فقط بالإیجارمجتمعة یفسخ عقد البیع 

 آثـارهـذا یعنـي تطبیـق و  "الجهات القضائیة المختصـة لطـرد المقـیم مـن المسـكن المعنـي طبقـا للأحكـام التشـریعیة المعمـول بهـا
یؤكــده هــو مــا و  بــدلات الإیجــارالمســتأجر لا یســترد ا العــین المــؤجرة بینمــ یســترجع المــؤجرلأن  الإیجــارالفســخ الخاصــة بعقــد 

المتضـمن نمـوذج  23/05/2001المعـدل للقـرار المـؤرخ فـي  04/05/2004المشرع في المادة التاسعة من القرار المـؤرخ فـي 
، یومـا 15عـذارین مـدة كـل منهمـا خمـس عشـرة إشـهریة بعـد تبلیـغ  أقسـاطیترتـب علـى عـدم تسـدید ثلاثـة "  بالإیجارعقد البیع 

المتضــمن  24/12/2002المـؤرخ فـي  02/11كـذا فـي القــانون رقـم و  "وحدهالمسـتفید المسـتأجرفسـخ هـذا العقـد علـى مســؤولیة 
یــتم بمجــرد تحقــق الأخیــر ن هــذا الفســخ لأبالتــالي لا تحتــاج وكالــة عــدل لحكــم قضــائي ینطــق بو  2003قــانون المالیــة لســنة 

                                                             
  .22/01/2003 في ،المؤرخة04 عدد الرسمیة ،الجریدة13/01/2003 في المؤرخ 03/35 رقم التنفیذي المرسوم) 1(
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نلجـأت وكالـة عـدلو  تمعـة،مج أقسـاطث هو عـدم تسـدید ثـلاو  الشرط الفاسخ للفسـخ  منشـئللقضـاء فـان الحكـم القضـائي غیـر  إ
  .بل كاشفا له 

 الاعتماد الایجاريو  المسائل القانونیة المختلفة بین عقد البیع: الثاني بحثالم

ذالـك و  لا یمنع مـن وجـود اختلافـات جوهریـة بینهمـایجاري عن البیع بالإیجار لاعتماد الإأن التشابه الكبیر بین عقد ا  
انتقـال و  أو فـي تـاریخ انعقـاد البیـع) العـین المـؤجرة(بمحل العقـد  أوفي عدة مسائل قانونیة، سواء تعلق الأمر بطبیعة المؤجر، 

  .)1( غیرهاو  الملكیة

  طبیعة المؤجرمن حیث : الأولمطلب ال

فشــركات الاعتمــاد  ،فــي أن المــؤجر یكــون شــخص معنــويیتفقــان البیــع بالإیجــار و  عقــدي الاعتمــاد الایجــاريرغــم ان   
فوكالــة  بح،عنصــر المضـاربة لتحقیــق الـر طــابع تجـاري، بحیــث یتـوفر فـي كــلا العقـدین  ذات مؤسسـاتوكالـة عــدل و  الایجـاري

لهــا صـیغة البیـع بالإیجار  أنلو و ،الإیجــارجــل بیعهـا عـن طریـق ببنــاء سـكنات مـن أتقـوم  عقـاري بحیـثعبـارة عـن مرقــي عـدل 
مسـاهمة فـي التقلیـل ن هـدفها هـو الي السـوق العقاریـة لأقیمة السكنات لـیس تلـك المتداولـة فـأكثر من تجاري فطابع اجتماعي 

  :یجاریین تختلف كالتاليالاعتماد الإو  ؤجر في عقدي البیعالسكن، إلا أن طبیعة الم أزمةمن 

  رلبیع بالإیجااعقد المؤجر في :الفرع الأول

فهــي مؤسســة ترقیــة عقاریــة حیــث " عــدل" تحســینه و  هــو الوكالــة الوطنیــة لتطــویر الســكن بالإیجــارالبیــع فــي المــؤجر   
المرســـوم  آخرهـــاالـــذي عـــدل عـــدة مـــرات و  23/04/2001المـــؤرخ فـــي  01/05اســـتعمل المشـــرع فـــي المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

البیـــع  إطــارومیــة فــي عم بـــأموالالمحـــدد لشــروط شــراء المســاكن المنجــزة 22/12/2015المــؤرخ فــي  15/328التنفیــذي رقــم 
 15ة طبقـا للمـاد "المتعهـد فـي الترقیـة العقاریـة" مصطلح  بالإیجارالبیع  إطارفي  أخرىتمویلات  أومصادر بنكیة  بالإیجارأو
یقــدم طلــب شــراء مســكن فــي إطــار البیــع بالإیجــار إلــى المتعهــد بالترقیــة العقاریــة المعنــي بعــد تحریــره علــى مطبــوع " منــه علــى

باعتبارهــا مؤسســة ترقیــة عقاریــة 11/04 رقــمعلیــه تخضــع هــذه الوكالــة للقــانون و  »...وزیر المكلــف بالســكندد نموذجــه الــیحــ
 الوكالــة الوطنیــة لتحســین الســكن أتنشــ" )2(148/91الأولــى مــن المرســوم التنفیــذي رقــم هــو مــا نصــت علیــه المــادة و  عمومیــة،

  ." الاستقلال الماليو  بالشخصیة المعنویة تتمتعو  تجاري،و  تطویره في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعيو 

لم یسمح للقطاع الخـاص بممارسـة هـذا النـوع مـن و  على القطاع العام مشرع قد حصر عقود البیع بالإیجارلهنا یكون ا
تطبــق هــذه الأحكــام علــى المســاكن المنجــزة مــن "  01/105مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  04ا فــي المــادة یضــمن وذلــك البیــوع

بمعنـى آخـر جمیـع السـكنات التـي یـتم .." .الرفاهیـة المحـددة سـلفاو  الدولة أو الجماعـات المحلیـة وفقـا لمعـاییر المسـاحةمیزانیة 
تــدخل فــي مفهــوم عقــود البیــع بالإیجــار، مــثلا الســكنات التــي تنجــز بتمویــل مــن الخزینــة  أنانجازهــا بــأموال خاصــة لا یمكــن 

                                                             
الإیجــار العــادي، هشــام بــن شــیخ،الاعتماد الایجــاري للعقــارات، مــذكرة ماجســتیر فــي الحقــوق، جامعــة اخــتلاف أحكــام الاعتمــاد الایجــاري عــن ) 1

  .19ص  2007قصدي مرباح ،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة ،قسم العلوم القانونیة والإداریة، ورقلة، 
  .29/05/1991 بتاریخ الصادرة،25 عدد الرسمیة ،الجریدة12/05/1991 المؤرخفي 91/148 رقم التنفیذي المرسوم) 2(
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عقــود  عــدل بهــذه الصــیغة، لكــن حتــى الآن تحتكــر وكالــة العمومیــة هــي المعنیــة كــذا البنــوكو  الولایــاتو  البلــدیات أوالعمومیــة 
  .البیع بالإیجار

  یجاريصفة المؤجر في الاعتماد الإ: ثانیا

 التـــأجیرشـــركات و  هـــي البنـــوك، و الاعتمـــاد الایجـــاري تمارســـه فقـــط المؤسســـات المالیـــة، لبیـــع بالإیجـــارعلـــى عكـــس ا  
المؤسســات و  یــتم تحقیقهــا مــن قبــل البنــوك" ....  96/09رقــم  الأمــرمــن  الأولــىة دالمتخصصــة طبقــا للفقــرة الثانیــة مــن المــا

عملیـات  إزاءن المشـرع قـد حـدد موقفـه هـذا بـدیهي لأ..." معتمـدة صـراحة بهـذه الصـفةو  مؤهلة قانونا تأجیرشركات  المالیة،أو
لتـــي تمـــارس هـــذا النـــوع مـــن اهـــذا الطـــابع علـــى المؤسســـات  ، مـــا یضـــفي أیضـــا)1(ذات طـــابع مـــالي بأنهـــا الإیجـــاريالاعتمـــاد 

  .التمویل

 2/01/2018المــؤرخ فــي  18/01نــه قــد عــددها فــي المقــرر رقــم الجزائــري المؤسســات المالیــة رغــم أ لــم یعــرف المشــرع
فــي الجریــدة المنشــور و  2/01/2018تــاریخ  إلــى غایــةالمؤسســات المالیــة المعتمــدة فــي الجزائــر و  یتضــمن نشــر قائمــة البنــوك

المغاربیـة ،الشـركة العربیـة للإیجـار الماليمن بین شركات الإیجـار المـالي نجد،، ف28/01/2018المؤرخة في  4الرسمیة عدد 
 الجزائـــرو  شـــركة أســهم –جــار لیزینـــغ الجزائــر إی شــركة أســـهم، –نیـــة للإیجــار المـــالي الشــركة الوط،الجزائر –للإیجــار المـــالي 

القـرض فهــي مؤسســات و  مـن قــانون النقــد 70المــادة  بمفهــوم، هــذه الشــركات عبـارة عــن مؤسســات مالیـة شــركة أسـهم –إیجـار 
بحیـــث ســـمح المشـــرع للبنـــوك بممارســـة عملیـــات ، 71إلاأنهـــالا تتلقـــى الأمـــوال مـــن الجمهـــور طبقـــا للمـــادة مانحـــة للقـــروض، 
مـالي بممارسـة بعـض العملیـات المصـرفیة للبنـوك، كمـا یقـدم الصـندوق ال الإیجـاربینمـا لـم یسـمح لمؤسسـات  الاعتمـاد المـالي،
 علــى العقــار الســكني بمــا یســمى بالإجــارة التملیكیــة بمعنــى المــالي أحكامالإیجــارالاحتیــاط بنــك علــى تطبیــق و  الــوطني للتــوفیر

  .هذا خروج عن القاعدة العامةو  بالإیجارالبیع 

اعتمـاد و  علـى تـرخیص مسـبق متحصـلهممارسـة عملیـات الاعتمـاد الایجـاري مـا لـم تكـن  تستطیع أیة مؤسسة مالیـةلا  
القـرض و  مجلـس النقـد(یـرخص المجلـس  أنیجـب " القـرض و  مـن قـانون النقـد 82هو مـا تـنص علیـه المـادة و  من بنك الجزائر

ملــف یحتــوي خصوصــا علــى  سأســامؤسســة مالیــة یحكمهــا القــانون الجزائــري علــى  أوأیــةبنــك  يبإنشــاء أ) لــدى بنــك الجزائــر
 92لمـادة فقـد نصـت علیـه االاعتمـاد  أمـاهذا بالنسبة للترخیص المسـبق، " علاهأ 80المادة  أحكامنتائج تحقیق یتعلق بمراعاة 

الشـــكل القـــانوني  أمـــا.." .الأمـــراســـتوفت الشـــركة جمیـــع الشـــروط التـــي حـــددها هـــذا  إذایمـــنح الاعتمـــاد .." .فـــي الفقـــرة الثالثـــة 
 أنیجــب " القــرض و  مـن قــانون النقـد 83طبقـا للمــادة  تكـون شــركات مســاهمة أنیجــب  الأخیـرةالمـالي فهــذه  الإیجــارلشـركات 

 أویـدرس المجلـس جـدوى اتخـاذ بنـك و  المؤسسات المالیة الخاضـعةللقانون الجزائریفـي شـكل شـركات مسـاهمة،و  تؤسس البنوك
الشـــكل القـــانوني  إقـــرارالقـــرض فـــي و  تقدیریـــة لمجلـــس النقـــدالســـلطة ال إعطـــاءممـــا یعنـــي ..." تعاضـــدیهمؤسســـة مالیـــة شـــكل 

شـركات المسـاهمة لیســت مـن النظـام العـام بحیــث یسـمح فقـط لهـذا المجلــس  أنالمـالي، ممــا یعنـي  الإیجـارالمناسـب لشـركات 
  .إمكانیة مخالفتها

   
                                                             

(1)MALAURIE Philipe et Aynés Laurent ; cours de droit civil, les contrats spéciaux, civiles et commerciaux, 13 Emme édition, 
Cujas, paris, 1999, page 484. 
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  دمن حیث المستفی: الثاني المطلب

الشـروط القانونیـة التـي یجـب أن تتـوفر فـي  البیع بالإیجار فيیجاري عن لصفة المؤجر، یختلف الاعتماد الإ بالإضافة
  .المستفیدالمستأجر 

  المستفید في عقد الاعتماد الایجاري: الفرع الأول

معنـــوي یریـــد تجســـید مشـــروع اســـتثماري فـــي الجزائـــر مهمـــا كانـــت  أویمـــنح الاعتمـــاد الایجـــاري لكـــل شـــخص طبیعـــي   
مــن  الأولــىهــو مــا تــنص علیــه الفقــرة الثانیــة مــن المــادة و  بهــذه الصــیغة مــن صــیغ التمویــل الأجانــببالتــالي یســتفید و  جنســیته،

عنــــدما یتعلـــــق ، ف..".الأجانــــبو  مــــع المتعــــاملین الاقتصــــادیین الجزائــــریین...یــــتم تحقیقهــــا مــــن قبــــل البنــــوك " 96/09 الأمــــر
الأمــر  مــن 5لمنصــوص علیــه فــي المــادة ا" الاعتمــاد الایجــاري الــدولي" ، یطلــق علــى هــذا التمویــل مصــطلح الأمربالأجانــب

  :ندما یكون العقد الذي یرتكز علیهنه دولي عأیجاري على أساس یعرف الاعتماد الإ"  96/09

مؤسسـة مالیـة غیـر مقیمـة فـي  أوبنـك  تـأجیر أوشـركة و  إما ممضى بین متعامل اقتصادي مقـیم فـي الجزائـر -
  الجزائر

مؤسسـة مالیـة مقیمـة فـي  أوو بنـك تـأجیر أشـركة و  فـي الجزائـر مقـیم إما ممضي بین متعامل اقتصادي غیـر -
  ..."الجزائر

كمــا ســنرى  بالإیجــارعلــى عكــس البیــع ، الوطنیــة فــي المســتفید یشــترط ن المشــرع لاأذا الأمــر لاحظنــا بــمــن خــلال هــ  
هـذا النـوع  مـن دة أیضـامحلات تجاریة لا یمنعـه مـن الاسـتفا أوعقارات  الذي یملك أو سبق له أن تملكالمستأجر أنكما ، لاحقا

المحفـزات و  الطـرقو  ن القرض عبارة عن خدمة تسعى المؤسسات المالیـة لتسـویقها بكـل الوسـائللا ذلكمن التمویل، بل یحفز 
  .یجلب الثروة اللازمةلأنه

  بالإیجارالمستفید في عقد البیع  :الثانيالفرع 

یـــرتبط أساســـا بحـــق  إذ، التزاماتهـــا الدســـتوریةتنفیـــذ ضـــمن سیاســـة الدولـــة فـــي  بالإیجـــاراعتمـــد المشـــرع صـــیغة البیـــع   
المواطن في السكن، على هـذا الأسـاس یحـدد النطـاق الشخصـي للبیـع بالإیجـار للـوطنیین دون الأجانـب، كمـا أن الإقامـة فـي 

 بل یحق للجزائریین المقیمـین فـي الخـارج الاسـتفادة وفقـا لشـروط التراب الوطني لیس شرطا للحصول على سكن بهذه الصیغة
فیـه شـروط معینـة حـددتها  تتـوفر أن، یجـب بالإیجـارطـار البیـع معاییر محددة قانونا، حتـى یسـتفید الشـخص مـن سـكن فـي إو 

لــم یســبق لــه تملــك عقــار، ذا  أولكــل شــخص لا یملــك  بالإیجــاریتــاح البیــع "  01/105مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  06المــادة 
 5لا یتجـاوز مسـتوى مداخلــه و  لشـرائه أولــم یسـتفد مـن مسـاعدة مالیــة مـن الدولـة لبنـاء مســكن و  ملكیـة كاملـة، اسـتعمال سـكني

  :تتوفر في المستفید أنمادیة یجب  أخرىو  فهناك شروط موضوعیة..." المضمون الأدنىالوطني  الأجرمرات 

قبـــل و  دم امـــتلاك طالـــب هـــذه الصـــیغة لعقـــار ذا اســـتعمال ســـكني فـــي تـــاریخ العقـــدشـــروط الموضـــوعیة، هـــي عـــأمـــا ال  
، بالإیجـارالبیـع  إطـارحرفي فان هـذا لا یمنعـه مـن الاسـتفادة مـن سـكن فـي  أومهني  أوامتلك محل تجاري  إذاالتعاقد، بینما 

 للإقامـة لأشـخاص لـیس لهـم محـلا أصـلاالتـي توجـه و  هذا الشرط قرر لمراعاة العدل في توزیع هذه السـكنات بـین المـواطنین،
لـب امتلـك زوج طا إذا، بحیـث ذلـكدفع الثمن كاملا، لا بل ذهب المشرع لأبعد مـن و  بشراء سكن ةیلا تسمح إمكانیاتهم المادو 
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، متعلــق بســن طــالبي الســكن الآخــري عالشــرط الموضــو  أمــان هــذا یســقط حــق الاســتفادة، إالســكن عقــار ذا اســتعمال ســكني فــ
 أنقبــل و  یســدد فــي كــل الحــالات أنیجــب علــى المســتفید "  01/105نصــت علیــه ضــمنیا المــادة مــن المرســوم  الــذي الأمــر

  "أعلاه 8قسط من ثمن بیع المسكن كما هو منصوص علیه في المادة  آخرسنة مبلغ  65یتجاوز عمره 

 أنمـن السـن الـذي یفتـرض  25هـي و  السن نقوم بعملیة حسـابیة نطـرح المـدة التـي یسـدد فیهـا ثمـن السـكنشرط حدید تل
 لإقصـاءدى ،الأمر الـذي أسـنة 40یتجـاوز  ألاسنة نجد بان سن طالي هـذه الصـیغة یجـب  65هو و  فیهقسط  آخریتم تسدید 

الــذي جعــل المشــرع  الأمـر 2و 1ســوء تسـییر بــرامج عــدل العدیـد مــن الملفــات المقبولـة ســابقة لتجــاوزهم السـن القانونیــة بســبب 
  .65لا من دسنة ب 70، لیرفع السن إلى 2014 أكتوبرالمادة في هذه  أحكامیعدل 

الــذي لا و  مــن الــدخل الشــهري لطالــب الســكنن تســدید الســكن ســیكون بــالأجر، لأتــرتبط  فإنهــابالنســبة للشــروط المادیــة 
یكــون هـذا الــدخل  أنرط بحیــث یشـت ،دینــار جزائـري 90000أي المضـمون  الأدنــىالـوطني  الأجــرمـرات  5یتجــاوز  أنیجـب 

یتعـین علیـه و  "مـن هـذا المرسـوم  7/2هـو مـا نصـت علیـه المـادة و  ،جمیع المبـالغ المرتبطـة بـهو  الشهریة الأقساطقادر لتسدید 
المبلـــغ  أســـاسمحســـوبة علـــى ، آجالهـــاالشـــهریة الثابتـــة فـــي  الأقســـاطیثبـــت مســـتوى مـــن المـــداخیل تســـمح لـــه بتســـدید  أیضـــاأن

فالمعیـار ، "الأطـرافالتحیـین فـي حـدود المـدة المتفـق علیهـا بـین و  مصـاریف التسـییر إلیهـاالمتبقي مـن ثمـن المسـكن، مضـاف 
عقـــود عمـــل مـــع  أون مصـــدره، ســـواء وظیفـــة عمومیـــة، هـــو الـــدخل مهمـــا كـــا بالإیجـــارالمـــادي للاســـتفادة مـــن ســـكنات البیـــع 

  .رةأو مهنة حخاصة  أومؤسسات اقتصادیة عمومیة 

  لتزام المؤجرإمن حیث محل : الثالثمطلب ال

یجـاري فـي ورودهمـا علـى عقـار،، هـذا الاعتماد الإو  یجتمع عقدي البیعمحل التزام المؤجر هو العین المؤجرة، بحیث   
فـي بالتالي لا یردان على عقارات فـي طـور الانجـاز مثلمـا هـو علیـه و  ،محققا في تاریخ العقدو  ن موجودایكو  أنیجب  الأخیر

المتعلـق بالترقیـة العقاریـة، لان هـذا  )1(17/02/2011المـؤرخ فـي  04/11البیع على التصامیم المنصـوص علیـه فـي القـانون 
 بالإیجـار، لـیس فقـط البنایـاتتكون وكالة عدل مالكة للمسـاكن محـل البیـع  أنذلكیشترط ك، یحول دون الانتفاع بتلك العقارات

عقـــود البیـــع  إبـــرامالامتیـــاز لا یخولهـــا  أو، فمجـــرد حـــق الانتفـــاع لهـــذه الصـــیغة ریـــة التـــي خصصـــتالعقا الأوعیـــةبـــل حتـــى 
فــي حــین بیــع ملــك الغیـــر  ،اقــره المالـــك الحقیقــي إذایكــون صــحیح و  فــان المشــرع یســمح ببیـــع ملــك الغیــر للإشــارة، بالإیجــار
  ،یمس بحقوق المكتتبینو  تن هذا یهدد استقرار المعاملاباطل بطلان مطلق لأ بالإیجار

، المـــؤجر للأصـــلالمـــالي مالكـــة  الإیجــارمؤسســـة تكون یجـــب أنیجـــاري، بحیـــث نفــس الحكـــم ینطبـــق علـــى الاعتمــاد الإ
برامعكـــس القـــانون المـــدني الـــذي یســـمح  لا یجـــوز للمســـتأجر أن "  ق م 505 مـــن البـــاطن طبقـــا للمـــادة إیجـــارعقـــد  للمســـتأجرإ

جــد نــص قــانوني یقضــي موافقــة المــؤجر كتابیــا، مــا لــم یو  دون، یتنــازل عــن حقــه فــي الإیجــار، أو یجــري إیجــارا مــن البــاطن
كمــا لا یســتطیع صــاحب یســتطیع نقــل ملكیــة العــین المــؤجرة لأنــه بالأســاس مجــرد مســتأجر لها، لا ن المــؤجرلأ" ذلــكبخــلاف 

                                                             
 الـذي العقـد هـو البنـاء طـور أوفـي بناؤهـا مقـرر بنایـة مـن أوجـزء لبنایـة التصـامیم علـى البیـع عقـد" 11/04 رقـم القـانون مـن 28 المادة تنص) 1(

 یلتــزم المقابــل وفــي الأشــغال، تقــدم مــع مــوازاة المكتتــب لفائــدة العقــاري فــالمرقي منطــر البنایــات وملكیــة الأرض حقــوق تحویــل ویكــرس یتضــمن
  06/03/2011 في المؤرخة 14 العدد الرسمیة ،الجریدة"الانجاز تقدم كلما السعر بتسدید المكتتب
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المنتفـع  در مـنالصـا الإیجـارینتهـي بقـوة القـانون " ق م  469 المالي عكس ما هو مقرر فـي المـادة إبرامالإیجارحق الانتفاع 
  .بالإیجار،بالرغم من ذاك یختلف محل التزام المؤجر المالي عنه في البیع "بانقضاء الانتفاع

  المحل في عقد البیع بالإیجارطبیعة :الأولالفرع 

المنقـولات و  في حـین یـرد الاعتمـاد الایجـاري علـى العقـارات، رد حصرا على العقارات بأنه ی بالإیجاریتمیز عقد البیع   
هــو  بالإیجــارن الهــدف مــن صــیغة البیــع كــون العقــارات ذات اســتعمال ســكني لأكمــا اشــترط المشــرع أن تعلــى حــد الســواء، 

بالتــالي فقــد منــع و  الســكن، بینمــا فــي الاعتمــاد الایجــاري یجــب یــرد علــى العقــارات ذات الاســتعمال التجــاري أو المهنــي، تــوفیر
یجـاري علـى العقـارات یـرد الاعتمـاد الإ أنلا یسـتطیع عقود البیع بالإیجـار، بمعنـى  برامإالمشرع مؤسسات الایجار المالي من 

  ،السكنیة

،بحیـث 17/0/2001لـوزاري الصـادر فـي بموجـب ملحـق القـرار ا"عـدل"فـي سـكنات  المعـاییر كما یجب أن تتوفر بعض
مكــان للتجفیـــف، و  رفـــوف، شــرفةو  ، رواقمرحــاضثـــلاث، مطــبخ، حمــام،  إلــىیتكــون مــن غرفـــة اســتقبال، غــرفتین  أنیجــب 

  .غیرهاو  المساحات الخضراءو  المصاعد أماخارج السكن هناك معاییر للتطهیر،

  طبیعة المحل في الاعتماد الایجاري: الفرع الثاني

التـي تـنص علـى و   96/09حدد المشرع محل التزام المؤجر المالي في الفقرة الثالثة من المادة الأولـى مـن الأمـر رقـم   
 "حرفیـــةبمؤسســات  أوبــالمحلات التجاریـــة  أوغیــر منقولـــة ذات الاســتعمال المهنـــي  أومنقولـــة  بأصــولتتعلــق فقـــط و ..... ": 

بمفهـوم المخالفــة یعتبـر الإیجــار المــالي للعقـارات مــن أجـل الســكن او المنقــولات الموجهـة للاســتهلاك الشخصـي باطــل بطــلان 
  .مطلق

  عقاریجاري على الاعتماد الإ/ أ

یعتبـر عقـد الاعتمـاد الایجـاري "  96/09 الأمـرمـن  8سمى بالاعتماد الایجاري العقـاري، عرفـه المشـرع فـي المـادة یو 
" المسـتأجر"یـدعى  آخـرلصـالح طـرف  تـأجیرعلى شكل و  "المؤجر "للأصول غیر المنقولة عقدا یمنح من خلاله طرف یدعى

فــي الحصــول  إمكانیةالمســتأجربنیــت لحســابه، مــع  أوثابتــة مهنیــة اشــتراها  أصــولالمــدة ثابتــة و  إیجــاراتمقابــل الحصــول علــى 
المشـرع قـد حــدد  أنالظـاهر مــن الـنص و  ..".الإیجـارقصـاه مـدة أجــل أجـزء منهـا فـي  أو المــؤجرة الأصـولعلـى ملكیـة مجمـل 

لتمییـز "ثابتـة أصـول" طلح تكون مبنیـة حیـث اسـتعمل مصـ أنالتي یجب و  مسبقا طبیعة العقارات المعنیة بالاعتماد الایجاري،
ق م  683فـي المـادة للعقـار  المشـرع أعطاهبالتعریف الذي  فتأثرالاعتماد الایجاري العقاري على الاعتماد الایجاري لمنقول، 

  .لا یمكن نقله دون تلف فهو منقول، و ثابت فیهو  كل شيء مستقر بحیزه"

العقــار الفضــاء  أمــا"، یعتبــر عقــارا بالتخصــیصالعقــار محــل الاعتمــاد لخدمــة به ول الــذي یضــعه صــاحالمنقــ أنغیــر   
العقاریــة الغیـر مبنیــة  أوالأوعیـةالمـالي للأراضــي  الإیجــاربحیــث لا یوجـد مــا یمنـع ، فـان المشـرع لــم یتطـرق لــه فـي هــذه المـادة

یعـرف الاعتمـاد الایجـاري علـى " مـن هـذا الأمـر 04هو مـا نصـت علیهالمـادة و  مهني أوجل استغلالها في نشاط تجاري أمن 
 "ســتبنى لســد الحاجــات المهنیــة الخاصــة بالتعامــل الاقتصــادي أوعقاریــة مبنیــة  أصــولاانــه غیــر منقــول عنــدما یخــص  أســاس

المشـــاریع العقاریـــة الموجهـــة لهـــذه  إتمـــاملا ینعقـــد قبـــل  الأخیـــرهـــذا  بالإیجـــارأنمـــن بـــین معـــاییر الاخـــتلاف مـــع عقـــد البیـــع و 
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 أوالاعتمـــاد الایجـــاري العقـــارییرد علـــى عقـــارات لاســـتعمال تجـــاري مـــثلا مقـــر الشـــركةالتجاریة،  أنذلككـــ الملاحـــظو  ،الصـــیغة
  .التقلیدیةو  الاستعمال الحرفي كالأعمال الفنیة أوعیادة طبیة، و  للاستعمال المهني كمكاتب المحاماة

یعتبـر الاعتمـاد الایجـاري "  96/09رقـم  الأمـرمـن  07، عرفـه المشـرع فـي المـادة الاعتماد الایجـاري علـى منقـول/ ب
 تـــأجیرالمؤسســـة المالیــة المســماة بـــالمؤجر علــى شــكل  أو، البنــك التــأجیرتمـــنح مــن خلالــه، شـــركة ، المنقولــة عقــدا للأصــول

ذات الاســتعمال المهنــي لمتعامــل  أوأدواتعتــاد  أومتشــكلة مــن تجهیــزات  أصــولالمــدة ثابتــة، و  إیجــاراتمقابــل الحصــول علــى 
 الأولجزئیــا  أواكتســاب كلیــا  إمكانیــةكمــا یتــرك لهــذا الشــخص  المســتأجرمعنویــا یــدعى  أوشــخص طبیعیــا كــان ، ياقتصــاد

التــي تــم دفعهــا بموجــب  الأقســاط، جزئیــا الأقــلبعــین الاعتبــار علــى  یأخــذالــذي و  المــؤجرة عــن طریــق دفــع ســعر متفــق علیــه
یكون المنقـول ملائمـا لطبیعـة المشـروع الـذي مـنح  أنعلى جمیع أنواع المنقولات دون استثناء، فقط یجب لیرد العقد " الإیجار

انــه منقـول عنــدما  أسـاسیجـاري علــى یعــرف الاعتمادالإ"  96/09رقـم  الأمــرمـن  03تــنص علیـه المــادة  مـن اجلــه الاعتمـاد،
فقـد یكـون المنقـول موجـه "لنشـاط المتعامـل الاقتصـاديضروریةتتشكل مـن تجهیـزات أو مـواد أو أدوات ، منقولة أصولایخص 

  .العمومیة الأشغالو  او مشاریع البناءالنقل و  أو خدماتیة كالسیاحة، لتمویل مشاریع إنتاجیة

ــةالاعتمــاد الإ/ج     ــة، و  یجــاري للمحــلات التجاری یعتبــر عقــد " 96/09رقــم  الأمــرمــن  09عرفــه المشــرع فــي المــادة المهنی
، تـأجیربمؤسسة حرفیـة سـندا، یمـنح مـن خلالـه طـرف یـدعى المـؤجر علـى شـكل  أوالایجاري المتعلق بمحل تجاري  الاعتماد

، محــلا تجاریــا لــو مؤسســة حرفیــة مــن ملكــه مــع المســتأجرلمــدة ثابتــة لصــالح طــرف یــدعى و  إیجــاراتمقابــل الحصــول علــى 
 الأقـلبعـین الاعتبـار علـى  یأخـذق دفع سعر متفق علیه بمبادرة منه عن طریو  المستأجرالوعد من جانب واحد بالبیع لصالح 

هــذه المؤسســة الحرفیــة  أوالمحــل التجــاري  إمكانیــةإعادةتأجیر، مــع انعــدام الإیجــاراتالتــي تــم دفعهــا بموجــب  الأقســاط، جزئیــا
  ."الأوللصاحب الملكیة 

 إلــى 78 القانونیــة الــواردة علیــه المــوادصــرفات قانونیــة یعــالج مــن خلالــه الت أحكــامقــد خصــص المشــرع للمحــل التجــاري و  هــذا
العناصـر  أمـاالمعنویـة، و  ل حدد عناصـره المادیـةلم یعرف المحل التجاري ب 78من خلال المادة و  من القانون التجاري، 214

اد المـــو  أوالبضـــائع الجـــاهزة و  فإنهـــا تتمثـــل فـــي مجمـــوع الأمـــوال المنقولـــة اللازمـــة لاســـتغلال المحـــل التجـــاري كالســـلع ،المادیـــة
، بحیـث الاسـم التجـاريو  العمـلاءو  تتمثـل فـي الشـهرة العناصـر المعنویـةو  توزیعهـا، أوالمركبات المسـتعملة لنقـل السـلع ، الأولیة

شـــاملا و  الاعتمـــاد الایجــاري یـــرد علــى محـــل تجــاري كـــان موجــودا قبـــل التعاقــد أن 96/09رقــم  أحكامـــالأمریفهــم مـــن خــلال 
بعبـارة  أوواجهـة، و  ثـة جـدرانعلـى مجـرد ثلاالعقـد أن یـرد یمكنـالذي یثـور هـل  أنالإشكالإلاالمعنویة، و  لجمیع عناصره المادیة

  .مرة من طرف طالب الاعتماد الایجاري؟ لأولمحل معد لممارسة التجارة  أخرى

  

  من حیث خصائص البیع: لرابعا مطلبال

لىالاعتمــاد الایجـاري یتفقـان فــي تحـول و  بالإیجـارالبیـع  أنصـحیحا    ملكیــة  المسـتأجربالتــالي اكتسـاب و  بیـع، الإیجـارإ
  .تاریخ انتقال الملكیة أو ریخ انعقاد البیع، إلزامیة البیعتحقق البیع یختلف فیهما سواء في تا إلاأنة العین المؤجر 

  إلزامیة انعقاد البیع :الفرع الأول
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تملــك  أوإنهائهــ أوبــل هــو خیــار یمــنح للمســتأجر إمــا بتجدیــد الإیجــار إلزامیــا  الاعتمــاد الایجــاري لا یعتبــر البیــع فــي  
أوفـي أي تـاریخ متفـق علیـه فـي العقـد، على قرار المستأجر عند انتهاء مدة الإیجـار  توقف انعقاد البیعالعین المؤجرة، بحیث ی

هــو مــا و  اقتنــاء العــین المــؤجرة یومــا قبــل انتهــاء الإیجــار أن یبلــغ المــؤجر المــالي بنیتــه فــي 15بحیــث یجــب علــى هــذا الأخیــر 
عــن طریــق ، إذا قــرر المســتأجر حــق الخیــار بالشــراء فــي التــاریخ المتفــق علیــه"  96/09مــن الأمــر  45نصــت علیــه المــادة 

لكــن التســاؤل یبقــى ..." یومــا علــى الأقــل قبــل هــذا التــاریخ 15رســالة مضــمونة الوصــول، موجهــة إلــى المــؤجر خمســة عشــرة 
 نجـد بـان المـؤجر یكـون ملـزم بـإبرام 96/09بحسـب أحكـام الأمـر رقـم و  المالي بـإبرام عقـد البیـع؟ هنـامطروح هل یلزم المؤجر 

  یجاري وعدا بالبیع أو حق خیار بالشراء،عقد البیع إذا تضمن الاعتماد الإ

ذا رفـض و  البیـع،بقـوة القـانون إتمـام عقـد و  ن المشـرع ألـزم الواعـد، لأبیع فهو عقـد ملـزم لجانـب واحـدبالنسبة للوعد بال   إ
 96/09 الأمــرمــن  45ن المــادة إبالنســبة لحــق خیــار بالشــراء، فــ، أمــا )ق م  71/2المــادة( قــام الحكــم القضــائي مقــام العقــد 

 الإثبـات بعقـد ناقـل للملكیـة، یحـرر لـدى الموثـق یتعین على المتعاقدین...حق الخیار بالشراء المستأجرقرر  إذا"  :تنص على
 بالتــالي یكــون المــؤجرو  "الإشــهار المنصــوص علیهــا فــي القــوانین المعمــول بهــاو  لقانونیــة المتعلقــة بــالبیعالقیــام بــالإجراءات او 
هـو حـق للمسـتفید الـذي و  بینما یكون عقد البیع إلزامیـا علـى وكالـة عـدل،، رسمي عقد بیع في شكلال بإبرامملزمین  المستأجرو 

علیهـــا فـــي القـــانون، دون أن یســـتلزم الأمـــر وعـــدا بـــالبیع أو خیـــار قـــام بـــدفع التســـبیقات المنصـــوص و  اســـتوفى جمیـــع الشـــروط
، المســتفید إلــىقبــل تسـلیم مفــاتیح المسـكن "  2001یولیــو  23مــن القـرار المــؤرخ فـي  10هــو مـا تــنص علیـه المــادة و  بالشـراء،
مـــن  11كــذلك المــادة ..."تطــویرهو  بـــین الوكالــة الوطنیــة لتحســین الســـكنو  الأخیــربــین هــذا  بالإیجـــارعقــد البیــع  إعــدادیجــب 

یترتــب علــى تســدید " التــي تــنص علــى و 01/1051المتضــمن تعــدیل المرســوم التنفیــذي رقــم  04/137المرســوم التنفیــذي رقــم 
إعـداد الهیئـة المتعهـدة ... أعـلاه 7ن، طبقا لأحكـام المـادة عند استلامه هذا المسك، بالمائة من ثمن المسكن 5المستفید نسبة 

  ." بالإیجاربالترقیة العقاریة عقد للبیع 

  تاریخ انعقاد البیع: الفرع الثاني

 96/09رقــم  الأمـرمــن  45، فطبقــا للمـادة بالإیجـارفـي البیــع  البیــع فـي الاعتمــاد الایجـاري عنــه یختلـف تــاریخ انعقـاد  
قابلـــة تنقضــي الفتــرة الغیــر  أن، بمعنــى یجـــب الإیجــارینعقــد فــي مـــدة ســریان  نأفــان البیــع فــي الاعتمــاد الایجـــاري لا یمكــن 

 :علىفـي فقرتهـا الثانیـة یتغیر فیها طابع العقد، بحیـث تـنص هـذه المـادة أنالتي لا یمكن  الإیجارمدة التي یقصد بهاو  للإلغاء
یعتبــر بیـــع ، و بالتزاماتهمـــا أوفیــادان قـــد یكــون المتعاقــ أنفــي هــذه الحالـــة یعتبــر عقـــد الاعتمــاد الایجــاري قـــد انتهــى بشـــرط و  "

التـي  بإجراءاتالإشـهارالمؤجر قد تم فعـلا عنـد تـاریخ تحریـر العقـد الرسـمي المتعلـق بـه، بغـض النظـر عـن عـدم القیـام  الأصل
ینعقــد  بینمــا، الثــاني بیــعو  الأولإیجــارهــذه الفقــرة تصــرح بوجــود عقــدین مختلفــین، و  "المشــتري ملــزمین بهــاو  یبقــى الطرفــان البــائع

قسـط  أخـرعنـدما یـدفع المسـتفید و  ،الانتفاع بالعین المؤجرةهو تاریخ بدأ و  في تاریخ واحد مع الإیجار في البیع الایجاري البیع
قبــل تســلیم مفــاتیح "  2001یولیــو  23مــن القــرار المــؤرخ فــي  10یــه المــادة هــو مــا نصــت عل، و یــتم فقــط نقــل الملكیــة الإیجــار

                                                             

، المعـدل 16/09/2001الصـادرة بتـاریخ  52، یتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، الجریدة الرسـمیة عـدد 2001یونیو  23القرار المؤرخ في )1(
  .2004یولیو  04، المؤرخة في 43، الجریدة الرسمیة عدد 04/05/2004والمتمم بالقرار الصادر بتاریخ 

1 
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 ..."تطــویرهو  بــین الوكالــة الوطنیــة لتحســین الســكنو  إعــداد عقــد البیــع بالإیجــار بــین هــذا الأخیــر یجــب، المســكن إلــى المســتفید
  .السالفة الذكر 01/105المتضمن تعدیل المرسوم التنفیذي رقم  04/137من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  ذلككو 

  من حیث تاریخ نقل الملكیة: الفرع الثالث

 الأمـرتعلـق  إذاالاعتماد الایجاري للشهر في المحافظة العقاریـة و  المشرع قد اخضع عقدي البیع بالإیجار أنلا شك   
فــي مواجهــة جــل نفــاذ العقــد أ، بــل مــن للمســتأجرن شــهر العقــد لا یعنــي انتقــال الملكیــة العقــار إبالتــالي فــو  غیــر ثابتــة، بأصــول

الشـراء،  خیـار حقـه فـي إعمـالمـا تـم  إذاالعقـار قـد یتملكـه  مسـتأجر بـأن ذلككـ ،الغیـر إعـلامجـل أمن و  ،إیجارالغیر باعتباره 
لـــیس بشـــهر عقـــد الاعتمـــاد و  لبیـــععقـــد البیـــع لتنتقـــل الملكیـــة بشــهر عقـــد ا إبـــرامتــاریخ  إلـــى، بینمــا یبقـــى المـــؤجر مالـــك للعقـــار

 ألـــزمالمشـــرع قـــد  للمســـتفید بحیـــث أنملكیـــة الســـكن ن شـــهر هـــذا العقـــد یعنـــي انتقـــال إفـــ، بالإیجـــاربینمـــا فـــي البیـــع ، یجــاريالإ
مـن المرسـوم  19بحیـث تـنص المـادة ، )1(بالإیجـارالمتعلقـة  الأقسـاطلكـن بعـد تسـدید جمیـع  بالإیجـارالطرفان شهر عقد البیع 

 تضــیف، "تنتقــل ملكیــة الســكن المعنــي وفقــا للقواعــد المعمــول بهــا بعــد تســدید ثمــن المســكن بكاملــه"  105/01التنفیــذي رقــم 
لا یقـر نقـل ملكیتـه المسـكن موضـوع البیـع و  یكتسـي هـذا العقـد طابعـا موقفـا،" 04/05/2004من القـرار المـؤرخ فـي  16المادة 

منقولــةلا نســـتطیع تطبیــق قاعـــدة الحیــازة ســـند  بأصـــولن الاعتمــاد الایجـــاري المتعلــق إفـــ للإشــارة" المســـتفید بالإیجارللمســتأجر
یــتم  أنبــل یجــب  للمنقــولات المســتأجرة لكیــة العــین المــؤجرة بمجــرد حیازتــهاكتســاب م رالمســتأجبالتــالي لا یســتطیع و  الملكیــة،

  .بالتالي قید هذا البیع في السجل التجاريو  عقد بیع مكتوب إبرام

  خاتمة

 ،بالإیجـــاریعتبـــر بیعــا  أنلا یمكــن  یجـــاريلإه، فالاعتمــاد الطرحنــاعلـــى التســاؤل الـــذي  إجابــةتتضــمن هــذه الخاتمـــة   
عمــال خیــار قــام المســتأجر بإو  ،التعاقدیــة إذا احتــرم الطرفــان التزاماتهمــافــ،إیجارعقــد قــرض فــي صــیغة انــه  ذلــكالعلــة فــي و 

أو لـم یقــم المسـتأجر بإعمـال الحـق بالخیـار بالشــراء، / ، ولـم تحتـرم هـذه الالتزامـات إذابیـع، لكــن  إلـىالإیجـار  یتحـول الشـراء،
ذاو ، إیجاراالعقد یبقى تجدید الإیجار،في حالة أو    یرتب أثار الفسخ في الإیجار، ن هذاإففسخ الاعتماد الایجاري تم  إ

 ،بتســدید كامــل الــثمن إلافــي الحــال نــه لا ینقــل الملكیــة أرغــم  بیــععقــد عبــارة عــن ، ومنــذ البدایــة بالإیجــارالبیــع بینمــا 
لاســیما لــم یحتــرم المســتفید التزاماتــه القانونیــة  إذالكــن بالتــالي إذا احتــرم المتعاقــدان التزاماتهمــا التعاقدیــة اســتقر عقــد البیــع، و 

  .، بمعنى تحول البیع إلى إیجارالإیجارالفسخ الناتجة عن  أثارذلكیرتب بو  یفسخ العقد، بأقساطالإیجارالوفاء 

نـــه ألجزائــري عكــس القــروض البنكیــة رغــم مــن المســتثمرین فــي ا إقبــالایجــاري لا یعــرف الاعتمــاد الإ الإشــارةإلیهأنمــا یجــب 
نظــرا و  ،بالإیجــار، عكــس البیــع الجزائــريفثقافــة اللیزنــغ غیــر منتشــرة فــي المجتمــع  ،ة تمویــل ذات میــزات متعــددةیشــكل فرصــ

الدولــة لــم تعــد  أنكبیــرا لدرجــة  إقبــالایعــرف ) تســدید الــثمن آلیــة(القانونیــةو  )ثمــن الســكنات(لمیزاتــه مــن الناحیــة المادیــة  أیضــا
  .الصیغة لب على هذهالط قادرة على توفیر حجم

                                                             
ان أبــو الســعود، شــرح العقــود المســماة، عقــدي البیــع والمقایضــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الأزریطــة، الإســكندریة، أنظــر فــي هــذا الشــأن، رمضــ) 1(

  .، الذي یعتبر البیع بالإیجار بیعا ولیس إیجار60، ص 2006مصر، 
  ى*
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  :قائمة المراجع

  :النصوص القانونیة/ 1

  :الأوامر

المؤرخــــة فــــي  3المتعلــــق بالاعتمــــاد الإیجــــاري، الجریــــدة الرســــمیة عــــدد و  10/01/1996المــــؤرخ فــــي  96/09الأمــــر رقــــم  - 1
14/01/1993  

المتعلــق و  26/08/2010المــؤرخ فــي  10/04المــتمم بــالأمر رقــم و  المعــدل 26/08/2003المــؤرخ فــي  03/11الأمــر رقــم  - 2
  .01/09/2010المؤرخة في  50القرض، الجریدة الرسمیة عدد و  بقانون النقد
المتعلــق بإلزامیــة التــأمین ضــد الكــوارث الطبیعیــة، الجریــدة الرســمیة عــدد  26/08/2003الصــادر بتــاریخ  03/12الأمــر رقــم  - 3

  .27/08/2003المؤرخة في  52

  :مراسیم

المحدد لشروط شـراء المسـاكن المنجـزة بـأموال عمومیـة فـي إطـار  23/04/2001المؤرخ في  01/105المرسوم التنفیذي رقم  - 1
 03/35الـذي تـم تعدیلـه بموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـم و  ،29/04/2001المؤرخـة فـي ، 25كیفیاته، الجریـدة الرسـمیة عـدد و  البیع بالإیجار
المــؤرخ فـــي  04/137یلیــه المرســوم التنفیـــذي رقــم  ،22/01/2003المؤرخــة فـــي  04الجریــدة الرســـمیة عــدد  ،13/01/2003المــؤرخ فــي 

المعـدل و  بحیـث تغیـر العنـوان بإضـافة التمویـل بالمصـادر البنكیـة، 28/04/2004المؤرخـة فـي  27، الجریدة الرسـمیة عـدد 02/11/2004
، ثــم 15/10/2014فـي المـؤرخ  14/288، لیـأتي بعدهالمرسـوم التنفیـذي رقـم 02/11/2004المـؤرخ فـي  12/432بالمرسـوم التنفیـذي رقـم 
  .22/12/2015المؤرخ في  15/328المرسوم التنفیذي رقم 

یحـدد كیفیـة إشـهار عملیـات الاعتمـاد الإیجـاري للأصـول المنقولـة،  20/02/2006المؤرخ في  06/90المرسوم التنفیذي رقم  - 2
  34الجریدة الرسمیة عدد 

إشــهار عملیــات الاعتمــاد الإیجــاري للأصــول الغیـــر یحــد كیفیــة  20/02/2006المــؤرخ فــي  06/91المرســوم التنفیــذي رقــم  -3
 34منقولة،الجریدة الرسمیة عدد

  :قرارات -4
  .تطویرهو  المحدد للتنظیم الهیكلي للوكالة الوطنیة لتحسین السكن 10/02/2015القرار المؤرخ في  - 1
الصــــادرة بتــــاریخ  52جــــار، الجریـــدة الرســــمیة عـــدد ، یتضـــمن نمــــوذج عقــــد البیـــع بالإی2001یونیــــو  23القـــرار المــــؤرخ فـــي  - 2

  .2004یولیو  04، المؤرخة في 43، الجریدة الرسمیة عدد 04/05/2004المتمم بالقرار الصادر بتاریخ و  ، المعدل16/09/2001

  ةمتخصص كتب

  .2003محمد حسن منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دون ذكر رقم الطبعة، مصر  - 1
حمــدي احمــد ســعد احمــد، البیــع الإیجــاري، دراســة قانونیــة مقارنــة بأحكــام الإیجــار المنتهــي بالتملیــك فــي الفقــه الإســلامي، دار  - 2

   2008الكتب القانونیة، المجلة الكبرى، مصر، 
 – 1997التجلیــد، مصــر، و  النشــرو  أولاده للطباعــةو  الــدكتور ســمیر عبــد الســید تنــاغو، عقــد الإیجــار، طبعــة جدیــدة، رمضــان - 3

1998 .  
لائحته التنفیذیـة، دار الجامعـة و  95/95دویدار، الأرض كموضوع للتأجیر التمویلي، دراسة في ضوء القانون رقم هاني محمد  - 4

  . 1999التوزیع الإسكندریة، مصر، و  الجدیدة للنشر
دیــون المطبوعــات الجامعیــة، الجــزء الرابــع، ) عقــد البیــع(خلیــل احمــد حســن قــادة، الــوجیز فــي شــرح القــانون المــدني الجزائــري،  - 5

  . 2000،الجزائر
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الإرادة و  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامـات، مصـادر الالتـزام، العقـد - 6
  .2008المنفردة، الطبعة الرابعة، دار الهدى للنشر، الجزائر، 

المقایضــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الأزریطــة، الإســكندریة، مصــر، و  البیــعرمضــان أبــو الســعود، شــرح العقــود المســماة، عقــدي  - 7
2006  

 05/07القــانون رقــم (هــلال شــعوة، الــوجیز فــي شــرح عقــد الإیجــار، فــي القــانون المــدني وفقــا لأحــدث النصــوص المعدلــة لــه  - 8
  .2010التوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، و  ، جسور للنشر)13/05/2007المؤرخ في 

  :المذكراتو  الرسائل

یجـاري كآلیـة قانونیـة للتمویـل، أطروحـة لنیـل درجـة الـدكتوراه علـوم فـي القـانون، جامعـة مولـود بن بریح أمال، عقد الاعتمـاد الإ - 1
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